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المقدمة

أهمية الموضوع :
إن مــن أهــم واجبــات الموظــف المحافظــة علــى أمــوال الدولــة التــي فــي حوزتــه أو تحــت 
تصرفــه واســتخدامها بصــورة رشــيدة , فــان احــدث الموظــف ضــررا بهــذه الأمــوال تحققــت 
مســؤولية التقصيريــة , وجــزاء هــذه المســؤولية جبــر الضــرر الــذي أصــاب المــال العــام جــزاء 
التعدي غير المشــروع , وذلك من خلال إزالة هذا الضرر او التعويض عنه , اي تضمين 
الموظــف قيمــة الضــرر الــذي أحدثــه , ويعــرف التضميــن بأنــه ) التــزام الشــخص بضمــان 
مــا أصــاب المــال العــام مــن ضــرر بتعديــه عمــدا او خطــا بأمــر تصــدره الإدارة جبــرا عــن 
الاقتضاء من دون حاجة اللجوء الى القضاء , حماية لذلك المال وصلاحا لما أصابه من 
ضــرر (, غيــر ان الأصــل فــي التعويــض اللجــوء الــى قضــاء لإقامــة الدعــوى للتعويــض عــن 
الإضــرار التــي أصابــت المــال العــام , الا ان المشــرع العراقــي قــد منــح الإدارة ســلطة تضميــن 
الموظــف كامتيــاز لهــا فهــو جمــع بيــن صفتــي الخصــم والحكــم فــي ان واحــد , لاعتبــارات 
تتمثــل بالمحافظــة علــى أمــوال الدولــة بعــد مــا وقــع عليهــا مــن عنــوان ومــا أصابهــا مــن ضــرر 

, ولســعة جبــر الضــرر .

مشكلة البحث :
تتحــدد مشــكلة البحــث فــي ان تضميــن الموظــف العــام يعــد خروجــا علــى القواعــد 
العامــة فــي التعويــض التــي اقرهــا القانــون المدنــي حيــث يتــم تقديــر وفــرض التعويــض مــن 
فهــل توجــد   , المختــص  القضــاء  إداري وليــس عــن طريــق  العامــة وبقــرار  خــلال الإدارة 
ضمانــات للموظــف الخاضــع لهــذا القــرار ومــا هــي الشــروط والإجــراءات الخاصــة بالتضميــن 

التــي جــاء بهــا قانــون التضميــن النافــذ رقــم 31 لســنة 2015 ؟ .

منهج البحث :
ان المنهــج الــذي ســيتم إتباعــه فــي هــذا البحــث هــو المنهــج التحليلــي لنصــوص القانــون 
الــذي يحكــم إجــراءات تضميــن الموظــف, مــع الوقــوف علــى الجانــب العملــي مــن تطبيقــات 

القضــاء العراقــي .

هدف البحث :
يهــدف البحــث الــى ايجــاد نقطــة تــوازن بيــن حــق الادارة العامــة فــي فــرض التضميــن 
لحمايــة الامــوال العامــة  وبيــن الضمانــات التــي يجــب ان يتمتــع بهــا الموظــف فــي مواجهــة 

ذالــك .
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خطة البحث :
اقتضــت الضــرورة الــى تقســيم موضــوع البحــث الــى مبحثيــن ســنتناول فــي المبحــث 
الأول مفهــوم التضميــن واساســه القانونــي وســنتناول فــي المبحــث الثانــي الاحــكام العامــة فــي 
التضميــن  , وفــي الخاتمــة ســنبين اهــم الاســتنتاجات التــي توصلنــا اليهــا مــن خــلال البحــث 

مــع التوصيــات. 
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المبحث الأول
مفهوم التضمين وأساسه القانوني

للحديــث عــن التضميــن مــن حيــث مفهومــه وأساســه القانونــي سنقســم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن نتنــاول فــي المطلــب الأول  مفهــوم  التضميــن وفــي المطلــب الثانــي  ســنخصصه  

للأســاس القانونــي لتضميــن .

المطلب الأول: مفهوم قرار التضمين
التضميــن ,لغــة , ضمــن الشــيء بالكســر ضمانــا : كفــل بــه , فهــو ضامــن وضميــن , 

وضمنــه الشــي تضمينــا فتضمنــه عنــه ، مثــل عزمــه )1( .
امــا اصطلاحــا , فــان المشــرع العراقــي فــي قانــون التضميــن رقــم 31 لســنة 2015 
النافــذ لــم يعــرف التضميــن وانمــا اكتفــى بالنــص فــي المــادة الاولــى منــه علــى)) يضمــن 
الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة قيمــة الأضــرار التــي تكبدتهــا الخزينــة العامــة بســبب 

إهمالــه او تقصيــره او مخالفتــه القوانيــن والقــرارات والأنظمــة والتعليمــات((.
ولمــا كان  التعريــف  ليــس مــن وظيفــة المشــرع  فقــد تكفــل الفقــه فــي تعريفــه حيــث 
ذهــب البعــض فــي تعريــف التضميــن بأنــه ))مجموعــة إجــراءات تقــوم بهــا الإدارة يخولهــا 
القانــون مــن خــلال لجنــة تحقيقيــه تتولــى تحديــد المســئول عــن إحــداث الضــرر وجســامة الفعــل 
المرتكــب وتحديــد مبلــغ الضــرر حســب الأســعار الســائدة فــي الســوق وقــت تاريــخ مصادقــة 
الجهــة المختصــة بحــق كل الشــخص احــدث ضــررا أصــاب المــال العــام بســبب إهمالــه او 

تقصيــره او مخالفتــه للقوانيــن والأنظمــة والتعليمــات(()2(
وعــرف ايضــا التضميــن بانــه ))الــزام الشــخص بضمــان مــا اصــاب المــال العــام مــن 
ضرر بتعديه عمدا او خطا بأمر تصدره الادارة جبرا دون حاجة للجوء الى القضاء...(()3(

امــا القضــاء فقــد عرفــت محكمــة اســتئناف بغــداد فــي احــد قراراتهــا قــرار التضميــن بأنهــا 
)... لا يصــح اعتبــار التضميــن مــن المخابــرات الروتينيــة , بــل هــو قــرار إداري ذو نتائــج 

ماليــة هامــة ()4( .  
فــي حيــن نجــد ان مجلــس شــورى الدولــة قــد ذهــب فــي احــد قراراتــه ,  الــى اعتبــار قــرار 
التضميــن قــرارا اداريــا ذو طابــع قضائــي , وذلــك بقولــه ),,, وحيــث ان القــرار الــذي يخــول 

الوزيــر صلاحيــة التضميــن هــو فــي الاصــل قــرار اداري ذو طابــع قضائــي ...()5(.
ومــن خــلال ماتقــدم يمكــن تعريــف التضميــن بانــه الــزام الموظــف او المكلــف بخدمــة 

)1( محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي, مختار الصحاح , دار الرسالة , الكويت , 1983 , ص304
)2( مؤيــد علــي عبــد الحســين , موجــز فــي الشــرح القانــون التضميــن رقــم 31 بســنة 2015 , مكتبــة القانــون والقضــاء , بغــداد 

, 2017 , ص 13.
)3( د.وليــد مــرزه المخزومــي, التضميــن فــي القانــون العراقي,بحــث منشــور بمجلــة العلــوم القانونية,مجلــد 24,العــدد 2, 2009. 

ص11
)4( ينظــر قــرار محكمــة اســتئناف بغــداد رقــم 208 / اســتئناف / 970 فــي 1970/1/28 , منشــور فــي النشــرة القضائيــة ,ع 

1, س2, 1972, ص 175.
)5( ينظــر قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم 2007/48 فــي 2007/6/24 منشــور فــي , قــرارات وفتــاوى مجلــس شــورى الدولــة 

, بغــداد , 2007 , ص 153.
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عامــة بدفــع التعويــض عــن الضــرر الــذي اصــاب الامــوال العامــة نتيجــة اهمالــه او تقصيــره 
بقــرار تصــدره الادارة العامــة المختصــة.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لتضمين
لمواجهــة  الإدارة  تســتخدمها  قانونيــة  وســيلة  ويعــد  التعويــض  هــو  بالتضميــن  يقصــد 
الموظــف ومكلــف بخدمــة عامــة لجبــر الضــرر الــذي يصيــب الخزينــة العامــة محــوا او تخفيفــا 

وهــو يــدور مــع الضــرر وجــودا او عدمــا .
حيــث اســتمد التضميــن أساســه مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 
المعــدل , وجــاءت فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 61 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 
1960 المعــدل بمبــدأ قوامــه تضميــن الموظــف الــذي يتســبب بإلحــاق الضــرر بالمــال العــام , 
فنصــت الفقــرة أعــلاه علــى ) للوزيــر المختــص ان يضمــن الموظــف الإضــرار التــي تكبدتهــا 
الخزينــة بســبب الإهمــال او مخالفتــه للقوانيــن والأنظمــة والتعليمــات المرعبــة وللموظــف حــق 
الاعتــراض علــى قــرار الوزيــر المختــص لــدى المحاكــم المدنيــة خــلال 30 يومــا مــن تاريــخ 

تبليغــه()6( .
اي القاعــدة المســلم بهــا ان التضميــن يعــد امتيــازا مــن امتيــازات الإدارة الــذي منحهــا 
المشــرع لها من اجل حماية أموال الدولة , وتســتند ممارســة الإدارة لهذا الامتياز على أســاس 
المســؤولية التقصيريــة , وهــذه المســؤولية تقــوم علــى ثلاثــة أركان ) لخطــا , الضــرر , علاقــة 

الســببية ( بينهمــا)7( .
فالضــرر يعــد ركــن أســاس فــي المســؤولية التقصيريــة لأنهــا تــدور مــع الضــرر وجــودا او 
عدمــا اســتنادا الــى القاعــدة القائمــة)لا مســؤولية بــدون ضــرر( وعليــه فــإذا لــم يصــب الشــخص 
بضــرر فانــه لا يســتطيع ان يطالــب بالتعويــض ويــرد طلبــه وهــذا مــا أكــدت المــادة)204( مــن 
القانــون المدنــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل ،حيــث نصــت علــى ان)كل تعــد يصيــب الغيــر 

بــأي ضــرر أخــر غيــر مــا ذكــر 000يســتوجب التعويــض(0)8(
 والضــرر هــو أذى يلحــق الشــخص مــن جــراء المســاس بحــق مــن حقوقــه او بمصلحــة 
مشــروعة لــه ســواء كانــت هــذه المصلحــة متعلقــة بســلامته او متعلقــة بالعاطفــة او الاعتبــار 

او الحريــة0)9(
 وعلــى ضــوء هــذا الاتجــاه فالضــرر نوعــان مــادي وأدبــي ويقصــد بالضــرر المــادي هــو 
الضــرر الــذي يصيــب الشــخص فــي نفســه او فــي مالــه او فــي حــق مــن حقوقــه المالية،إمــا 
الضــرر الأدبــي فهــو الــذي يصيــب الشــخص فــي شــرفه او كرامتــه او فــي ســمعته او فــي 
عاطفتــه وقــد عالــج المشــرع العراقــي الضــرر الأدبــي فــي المادة)205(التــي تنــص انه)يتنــاول 
حق التعويض الضرر الأدبي كذلك000()10(. ويشترط في الضرر ان يكون محققآ ومباشر 

)6( د. مؤيد  علي عبد الحسين ,مصدر سابق ص 15.
)7( د . غازي فيصل مهدي , تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام , ط1, بغداد , 2004, ص 92. 

)8( المادة 204 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
)9( د. غني حسون طه , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , مطبعة المعارف , بغداد , 1971 , ص 406 .

)10( المادة 205 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
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او شــخصيا وان لا يكــون قــد ســبق تعويضــه وهــذه الشــروط مســتخلصة مــن المــادة)241(
مــن مشــروع القانــون المدنــي الفرنســي التــي تنــص علــى انــه )يشــترط فــي الضــرر الموجــب 
للتعويــض ان يكــون مباشــرا،متوقعا او غيــر متوقــع محققــا حــالا او مســتقبلا، وان يصيــب 
حقــآ او مصلحــة ماليــة مشــروعة للمتضــرر وان يكــون شــخصيا لمــن يطالــب بالتعويــض والا 

يكــون قــد ســبق تعويضــه()11(
ومــن جهــة أخــرى ،لا يضمــن المتســبب الا بالخطــأ، بمعنــى إن الخطــأ شــرط لإقامــة 
مســؤولية المتســبب ، فــان لــم يكــن كذلــك انتفــى الضمــان ، وتحمــل المضــرور عاقبــة جبــر 

ضــرره ، وعليــه فالخطــأ ركــن اســاس لقيــام مســؤولية الموظــف0
ونلاحــظ فــي التشــريعات قــد عالجــت موضــوع التضميــن مــن خــلال التميــز بيــن حالتــي 
الخطــأ العمــدي والخطــأ غيــر العمــدي ، فقــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم)100(
لســنة 1999)الملغى(،قــد فــرق فــي إجــراءات اســتحصال مبلــغ التضميــن بيــن حالتــي الخطــأ 
العمــدي، والخطــأ غيــر العمــدي الــذي يرتكبــه الموظــف ، ولــم يجــز فــي الحالــة الأولــى إطــلاق 
ســراح الموظــف مــن الحجــز الا بعــد ان يســدد مبلــغ التضميــن ، فــي حيــن أجــاز فــي الحالــة 
الثانيــة تقســيط المبلــغ بعــد مضــي 6 أشــهر الموظــف وبكفالــة ضامنــة أضــف الــى ذلــك ان 
إحــكام القــرار رقــم 100لســنة 1999)الملغــى( تعــد مــن النظــام العــام لــذا فهــي واجبــة التطبيــق 
بشــكل مباشــر وســارية علــى مــا سيســتقر مــن وقائــع وهــذا مــا أكــده مجلــس شــورى الدولــة فــي 
قــاره ذي العــدد 2001/73 فــي 15 /12/ 2001 الــذي يذهــب فيــه الــى ان ) الموظــف 
المضمــن وفــق قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 173 لســنة 1994 الملغــي الــذي لــم يســدد 
مبلــغ التضميــن رغــم حجــزه واســتنفاذه مــدة الحجــز البالغــة 6 أشــهر يخضــع لإحــكام البنديــن 
)خامســا, سادســا ( مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 100 لســنة 1999 وتقتصــر امكانيــة 
طــلاق ســراحه علــى حالــة الخطــأ غيــر العمــدي فقــط دون الخطــأ  تقســيط مبلــغ التضميــن واإ

العمــدي وطبقــا لمشــروط المنصــوص عليهــا فــي البنــد )سادســا ( مــن القــرار )12(  .
امــا قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )3,2( لســنة 2002 ) الملغــى ( فقــد عــدت 
المــادة )4( منــه الخطــأ العمــدي للموظــف ظرفــا مشــددا عنــد توقيــع العقوبــة الجزائيــة عليــة , 
لا يطلق ســراحه بعد انتهاء مدة العقوبة الا بعد تســديد مبلغ التضمين كما لا يجوز تقســيط 
هــذا المبلــغ , فــي حيــن ان المــادة )1( مــن هــذا القــرار قــد أجــازت تقســيط مبلــغ التضميــن فــي 

حالــة الخطــأ  العمــدي.
وبصــدور قانــون التضميــن )الملغــي( رقــم )12( لســنة 2006 والــذي ألغيــت بموجبــه 
القــرارات أنفــة الذكــر نجــد ان المــادة )2( مــن قــد أشــارت الــى حالتــي الخطــأ العمــدي وغيــر 

العمــدي )13(.
امــا قانــون التضميــن النافــذ رقــم  31 لســنة 2015 لــم يحــدد طبيعــة الخطــأ ســواء 
كانــت عمديــة ام لا وهــذا مايحســب للمشــرع العراقــي لان الهــدف مــن قانــون التضميــن هــو 

)11( د. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط , ج1 , منشاة المعارف , الإسكندرية , 2005, ص867.
)12( تنظر المادتين )6,5( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )100( لسنة 1999 )الملغى (.

)13( تنــص )2م ( علــى )يشــكل الوزيــر المختــص او رئيــس جهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة لجنــة تحقيقيــة مــن ثلاثــة اعضــاء ... 
وجســامة الخطــا المرتكــب ومــا اذا كان عمديــا او غيــر عمــدي وعلــى اللجنــة الاســتعانة بجهــة رســمية ذات اختصــاص (.
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جبــر الضــرر الــذي لحــق بالخزينــة العامــة فالتضميــن ليــس عقوبــة حتــى يتــم التمييــز بيــن نــوع 
الخطــأ المرتكــب وانمــا هــو ســلطة  مباشــرة منحــت لــإدارة العامــة.

ولكــن هنــا يثيــر ســؤال حــول مــا الحكــم لــو كان الضــرر لا يرجــع الــى فعــل الموظــف 
وانمــا يعــود الــى ســبب أجنبــي لايــد لــه فيــه ؟.

والجــواب علــى هــذا الســؤال نقــول ان المشــرع العراقــي عالــج فــي المــادة)211( مــن 
القانــون المدنــي حالــة رفــع المســؤولية بإثبــات الســبب الأجنبــي حيــث نصــت المــادة علــى انــه 
)اذا اثبــت الشــخص ان الضــرر قــد نشــا مــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه كافــة ســماوية او 
حــادث فجائــي او قــوة قاهــرة او فعــل الغيــر او خطــا المتضــرر كان غيــر ملــزم بالضمــان مالــم 

وجــد نــص او اتفــاق غيــر ذلــك ( )14(.
ويلاحــظ علــى هــذا النــص انــه ورد كاســتثناء علــى القاعــدة العامــة التــي تنــص علــى انــه 

) اذا اتلــف احــد مــال غيــره ضمــن مــا اتلــف ( )15(.
وبنــاء علــى مــا تقــدم تبيــن ان الأســاس القانونــي لتضميــن الموظــف هــو الأســباب التــي 
تســتند عليهــا الإدارة فــي الإصــدار قراراتهــا بتضميــن الموظــف ومــع تقديرنــا للجهــود التــي تبذلهــا 
فــي المحافظــة علــى أمــوال الدولــة وحمايتهــا بــكل الوســائل لكــن يلاحــظ ان الإدارة فــي بعــض 
الأحيــان رمــي المســؤولية علــى عاتــق الموظــف مــن خــلال مســائلته عــن خطــا لــم يرتكبــه قــط .

)14( المادة 211 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته .
)15( ينظــر المــادة 90 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 1951 وتعديلاتــه التــي تنــص فــي فقراتهــا الاولــى علــى )اذا اتلــف احــد 

مــال غيــره علــى رغــم انــه مالــه ,ضمــن مــا اتلــف . 
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المبحث الثاني 
إجراءات إصدار قرار التضمين والطعن به 

التضميــن يعــد مــن امتيــازات الإدارة التــي منحهــا المشــرع لهــا لتعويــض مــا أصــاب 
الدولــة مــن ضــرره ولعيــه فــالإدارة هــي التــي تتولــى تحديــد التعويــض وان الادارة عنــد لجوئهــا 
الــى تضميــن الموظــف عليهــا ان تشــكيل لجنــة تحقيقيــة بذلــك وقــد حــدد قانــون التضميــن 
31رقــم  لســنة 2015 )16( , اليــة تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة وبيــن وظيفــة هــذه اللجنــة لذلــك  
سنقســم هــذا المبحــث الــى ثلاثــة مطالــب  نتنــاول فــي  المطلــب الاول  تشــكيل اللجنــة 
التحقيقيــة , ونتنــاول فــي المطلــب الثانــي اجــراءات اللجنــة التحقيقيــة امــا المطلــب الثالــث 

ســنخصصه للحديــث عــن اصــدار قــرار التضميــن والطعــن بــه.

المطلب الأول: تشكيل اللجنة التحقيقية:
فــي ميــدان التضميــن نفــرق بيــن ثلاثــة أنــواع مــن اللجــان التحقيقيــة : الأولــى بموجــب 
قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم )14 لســنة 1999( المعــدل وبموجــب القانــون يمكــن 
للجنــة التحقيقيــة ان تجــري تحقيقــا إداريــا مــع الموظــف المخالــف وقــد توصــي بإحالتــه الــى 

لجــان التضميــن )17( .
بالمفتشــين  الخــاص   )57( الأمــر  بموجــب  التحقيقيــة  اللجــان  مــن  الثانــي  والنــوع 

)18 العمومييــن)
امــا النــوع الثالــث مــن اللجــان التحقيقيــة فهــي فــي القانــون التضميــن حيــث نصــت 
المــادة )1( مــن قانــون التضميــن رقــم31 لســنة 2015  انــه )يشــكل الوزيــر المختــص او 
رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة او المحافــظ او مــن يخولــه اي منهــم لجنــة تحقيقيــة مــن 
رئيــس وعضويــن  مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص علــى ان يكــون احدهــم حاصــل علــى شــهادة 
جامعيــة اوليــة فــي الاقــل فــي القانــون( ومــن هــذا النــص يتبيــن ان تشــكيل اللجنــة امــر لازم 
لصحــة التضميــن وان تخلفــه يعــرض تصــرف الإدارة الــى الالغــاء مــن قبــل القضــاء الاداري  
فــلا يحــق للوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر مرتبطــة بــوزارة تضميــن الموظــف دون تشــكيل اللجنــة 

التحقيقيــة  .
امــا تعليمــات رقــم 3 لســنة 2007 الصــادرة عــن وزارة الماليــة لتســهيل تنفيــذ احــكام 
قانــون التضميــن النافــذ فقــد نصــت المــادة )3( منــه علــى ان )يشــكل الوزيــر المختــص او 
رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة لجنــة تحقيقيــة مــن ثلاثــة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة 
والاختصــاص علــى ان يكــون احــد أعضائهــا موظفــا قانونيــا لإجــراء التحقيــق فــي حالــة المبلــغ 
عنهــا ( فهــذا يعنــي انهــا متوافقــة مــع القانــون النافــذ الــذي حــدد الاعضــاء بثلاثــة فقــط فــي حيــن 

)16( نشر قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015من الوقائع بالعدد4380  في 2015/9/14.
)17( للمزيــد ينظــر ,زيــاد خلــف عــودة , التحقيــق الاداري , دراســة المقارنــة , رســالة ماجســتير مقدمــة لكيــة الحقــوق , جامعــة 

النهريــن , 2006 , ص 47 .
)18( نصــت المــادة )2( مــن القســم )5( مــن الامــر 57 لســنة 2004 , ضمــن مهــام المفتــش العــام )القيــام بالتحقيــق الاداري 

علــى نحــو يتماشــى مــع الســلطات النصــوص عليهــا فــي القســم 6( . 



104

الملف القانوني تضمين الموظف العام في التشريع العراقي

كان القانــون الملغــي رقــم 12 لســنة 2006 قــد اشــار ان يكــون العــدد ثلاثــة علــى الاقــل)19(.
وقــد جعــل المشــرع فــي  القانــون الملغــي امــر تشــكيل اللجنــة منــوط بالوزيــر او رئيــس 
الجهــة غيــر مرتبطــة بالــوزارة وليــس لهــم تخويــل هــذا الاختصــاص الــى اي موظــف مــن 
موظفهــم لان القاعــدة العامــة تقضــي بانــه لا يجــوز للموظــف ان يعهــد باختصاصــه الــى الغيــر 
الااذا وجــد نــص قانــون يحيــز ذلــك)20(، فــي حيــن  اجــاز المشــرع فــي قانــون التضميــن النافــذ 
رقــم 31 لســنة 2015 للجهــات المختصــة بتشــكيل اللجنــة التحقيقيــة الخاصــة بالتضميــن 
تخويــل اشــخاص اخريــن لهــم حريــة تحديدهــم علــى عكــس ماجــاء بــه القانــون الملغــي رقــم 
12 لســنة 2006 الــذي لــم يمنــح هــذه الجهــات تخويــل تشــكيل اللجنــة وفــي تقديرنــا يعــد ذلــك 
امــرا ايجابيــا حيــث ســيخفف العبــئ عــن الوزيــر او المحافــظ ولا يشــكل ذلــك مساســا بمركــز 
الموظــف الخاضــع للتضميــن طالمــا كان القــرار النهائــي فــي التضميــن يكــون للاصــلاء ولا 

يقبــل التخويــل.
وما جرى عليه العمل في ميدان اللجان التحقيقية هو اتجاهان :

الاول :  وجــود لجنــة تحقيقيــة ســابقة مشــكلة بموجــب قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
المرقــم 14 لســنة 1991 المعــدل وتوصــي هــذه اللجنــة باحالــة الموظــف الــى لجــان التضميــن 

ايــا كانــت دائمــة او مؤقتــة 
الثانــي : تشــكيل لجنــة تحقيقيــة بموجــب قانــون التضميــن رقــم 12 لســنة 2006 وهنــا 
يثيــر التســاؤل هــل تلــزم لجنــة التضميــن بالتحقيــق مــع الموظــف وتدويــن أقوالــه فــي الموضــوع ام 
تعتمــد علــى توصيــات اللجنــة التحقيقيــة الأولــى التــي أحالــت الموظــف إلــى لجنــة التضميــن ؟

انقســم التعامــل مــع هــذا الفقــرة الــى اتجاهيــن , الاول يذهــب الــى الاكتفــاء بتدويــن اقــوال 
الموظــف وتجــد ان إعــادة تدويــن أقوالــه مــن لجنــة التضميــن لا فائــدة منــه وقــد يتعــذر علــى 
اللجنــة التحقيقيــة الخاصــة بالتضميــن تدويــن أقــوال موظفيــن قامــت اللجنــة التحقيقيــة الأولــى 
بتدويــن اقوالهــم او وجــود تعــارض بيــن أقــوال الموظــف فــي التحقيــق الأولــي والثانــي او غيــر 
ذلــك مــن الصعوبــات , ممــا قــد يؤثــر فــي مســار التحقيــق والاتجــاه الثانــي يذهــب الــو وجــوب 
تديــن أقــوال الموظــف المحــال الــى لجنــة التضميــن باعتبــار ان قانــون التضميــن رســم اليــة 
همــال الشــكلية المطلوبــة يعــرض قــرار  وجبــة الإتبــاع بالتالــي فــان التغضــي عــن هــذا الإليــة واإ
اللجنــة التضميــن الــى النقــض مــن قبــل القضــاء . وهــذا مــا ســارت عليــه محكمــة اســتئناف 

بغــداد الكــرخ الاتحــادي)21(.
وقــد تختفــي هــذه الادلــة لاحقــا ومــن الصعوبــة الحصــول عليهــا , كمــا ان احتمــال وجــود 
نعــارض بيــن أقــوال الموظــف المدونــة وهنــا قــد يتــم الاعتمــاد علــى الاقــوال المدونــة مــن لجنــة 
التضميــن بعدهــا اللجنــة الثانيــة ممــا يعنــي وجــود )شــبهة 9 فــي التســاهل بضيــاع المــال العــام 
كمــا ان ضمانــات الموظــف والاســتماع الــى أقوالــه متوفــرة فــي اللجنــة التحقيقيــة الأولــى وهنــا 

)19( د. غــازي فيصــل مهــدي , مــدى فاعليــة قانــون التضميــن رقــم 12 لســنة 2006 فــي حمايــة امــوال الدولــة ,بحــث منشــور هلــى 
موقــع الالكترونــي لهيــاة النزاهــة www.nazaha.iq/conf7 هامــش 2 ص6 , اخــر زيــارة فــي 2018/2/1.

)20( د. شــاب تومــا منصــور , القانــون الاداري , الكتــاب الثانــي ,ط1, مطبعــة دار العــراق للطبــع والنشــر , بــدون مــكان نشــر 
.419 ,1980,ص 

)21( قرار المحكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادي المرقم 2131/ب/2013 في 2014/1/30 قرار غير منشور .
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ندعــو الــى حصــر اختصــاص لجنــة التضميــن ب ) التضميــن ( مــع إمكانيــة الاســتعانة بــذوي 
الخبــرة كمــا ان ذلــك يختصــر إجــراءات التضميــن وينســجم مــع طبيعــة التضميــن والهــدف منــه 

فــي الحفــاظ علــى المــال العــام والســرعة فــي جبــر الضــرر الــذي لحــق بــه .

المطلب الثاني:إجراءات اللجنة التحقيقية
التــي تشــكل  التحقيقيــة  اللجنــة  النافــذ إجــراءات  فــي قانــون التضميــن  بيــن المشــرع 
لتضميــن الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة او لا شــركة العامــة او الخاصــة او المقــاول 

وســنبينها أدنــاه :
الفرع الأول:أسس عمل اللجان

لجــان التضميــن قــد يتــم تشــكيلها فــي دوائــر الدولــة بصــورة دائميــة وفــي هــذه الحالــة 
تضطلــع تلــك اللجــان بمهــام النظــر فــي كل إحالــة إليهــا مــن حــالات التضميــن , وقــد يكــون 
تشــكيلها عــن طريــق أمــر إداري يصــدر مــن الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
وفــي كل الأحــوال قــد تســتعين تلــك اللجــان وفــي نطــاق الأمــور الفنيــة بخبــراء فــي مســائل فنيــة 

قــد لا تلــم بهــا اللجنــة )22(.
وتتولى لجنة التضمين في عملها وضع خطة عمل تتضمن تحديد :

أولا : مبلغ التضمين 
ثانيا : بيان مسؤول عن إحداث الضرر.

ومــن أولويــات إعمــال اللجنــة التحقيقيــة بيــان المســؤول عــن إحــداث الضــرر لغــرض 
تحميلــه مســؤولية الإضــرار التــي أصابــت أمــوال الدولــة بســبب إهمالــه او تقصيــره او مخالفــة 
إحــداث  المســؤول عــن  الــى تضميــن  يهــدف  القانــون   , او الأنظمــة والتعليمــات  القوانيــن 
الضــرر مبلــغ امــا وظيفــة اللجنــة بتحديــد جســامة الخطــأ عمديــا كان او غيــر عمــدي نــرى أنهــا 
عبــارة لا ضــرورة لإيرادهــا فــي النــص التشــريعي كــون التعويــض لجبــر ذلــك الضــرر , فيكــون 
التعويــض مســاويا تمامــا للضــرر الــذي اصــاب امــوال الدولــة)23(، بغــض النظــر عــن الخطــأ 
ســواء كان عمديــا او غيــر عمــدي , فالتعويــض هــذا يتــم علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة 
التــي تقــوم علــى أركان ثلاثــة خطــا وضــرر وعلاقــة ســببية بينهمــا فمســالة التعويــض هــي 
مســالة مدنيــة اي أنهــا تقــدر يجمــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه 

مــن كســب)24( .
ويجب عدم الخلط بين المســؤولية المدنية والمســؤولية الجزائية , فالمســؤولية الجزائية 
تتطلــب تحديــد كــون الخطــأ عمــدي او غيــر عمــدي لغــرض تحديــد العقوبــة المناســبة للفعــل 
المرتكب , اما المســؤولية المدنية ومنها التعويض لا شــان لها بكون الخطأ عمدي او غير 
عمــدي فهــي لا تهــدف الــى معاقبــة الشــخص الــذي اضــر بأمــوال الدولــة بــل الزامــة بإصــلاح 
)22( هنــاء محمــد ركبــان العبــودي , التحقيــق الاداري فــي الكشــف حــالات الفســاد المالــي والاداري , رســالة ماجســتير مقدمــة 

لكيــة الحقــوق , جامعــة النهريــن , بغــداد , 2013 ,ص139.
)23( د. امجــد محمــد منصــور , النظريــة العامــة للالتزامــات , مصــادر الالتــزام , دار الثقافــة للنشــر , عمــان , الاردن , 2009, 

ص285.
)24( الفقــرة )1( مــن المــادة 207 مــن قانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل , المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة 

بالعــدد 3015 فــي 1951/9/8.
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وتعويــض الضــرر , ويذهــب جانــب مــن الفقهــاء الــى عــدم وجــود مســوغ مقبــول لســاواه الخطــأ 
العمــدي بالخطــأ غيــر العمــدي فــي مقــدار التعويــض ويدعــون الــى مضاعفــة مبلــغ التعويــض 

فــي حالــة الخطــأ العمــدي ولكــن بتعديــل نصــوص قانــون التضميــن النافــذ )25(.
هــذه  المشــرع توجــب عليــه تحمــل  الموظــف عــن عملــه غيــر  قامــت مســؤولية  واذا 
المســؤولية , وجــزاء هــذه المســؤولية إزالــة الضــرر او تعويــض عنــه , غيــر ان المشــرع فــي 
قانــون التضميــن النافــذ قــد قصــر جــزاء التضميــن علــى تحمــل الموظــف أداء مبلــغ التعويــض 

النقــدي)26(.
اي انــه جعــل وســيلة إصــلاح الضــرر الــذي أصــاب أمــوال الدولــة هــي التعويــض المالــي 
فقــط , وعهــد المشــرع بيــان مقــدار هــذا التعويــض الــى الــوزارة او الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
علــى ضــوء توصيــات اللجنــة التحقيقيــة التــي يتــم تشــكيلها لهــذا الغــرض , امــا بخصــوص 
التعويــض العينــي فنجــد ان المشــرع قــد ســكت عنــه فلــم يتطــرق إليــه فــي إحكامــه ولــم يقــض 
بعــدم جــواز الأخــذ بــه , لذلــك نــرى انــه بالإمــكان الركــون الــى التعويــض العينــي لان الأصــل 
فــي الأشــياء الإباحــة , وكان الأولــى بالمشــرع العراقــي ان ينــص علــى ان جــزاء المســؤولية 
ذا تعــذر اللجــوء إليــه جــاز الرجــوع  عــن العمــل غيــر المشــروع هــو التعويــض العينــي ابتــداء واإ

الــى التعويــض النقــدي)27( .

الفرع الثاني: آلية تقدير مبلغ التضمين
إمــا بصــدد مســالة تقديــر مبلــغ التعويــض وكمــا ســبق بيانــه فانــه يكــون مســاويا للضــرر 
الــذي أصــاب أمــوال الدولــة وهــذا هــو الأصــل غيــر ان المشــرع العراقــي قــد خــرج علــى خــرج 
علــى ذلــك فــي قــرارات التضميــن الســابقة علــى صــدور قانــون التضميــن النافــذ , منهــا قــرار 
مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل ( المرقــم 137 لســنة 1994 الــذي قضــي بــان يكــون التعويــض 
مضاعفــات لإضــرار التــي تكبدتهــا الخزينــة علــى وفــق الأســعار الســائدة وقــت حصولهــا , 
وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل 9 رقم 176 لسنة 1994 المتضمن ان التعويض 

يعــادل ضعــف الســعر فــي الســوق التجاريــة للمــواد المفقــودة والتالفــة)28(.
وكذلــك الحــال فــي القــرار المجلــس المذكــور رقــم 100 لســنة 1999 المتضمــن بــان 
التعويــض فــي حالــة الخطــأ العمــدي يكــون ضعــف قيمــة الإضــرار التــي تكبدتهــا الخزينــة 
العامة)29(.امــا قانــون التضميــن النافــذ وكمــا ســبق بيانــه فانــه ميــز بيــن الخطــأ العمــدي والخطــأ 
غيــر العمــدي الا انــه لــم يرتــب اي اثــر علــى هــذا الاختــلاف , غيــر ان تعليمــات رقــم 3 
لســنة 2007 الصــادرة مــن وزارة الماليــة لتســهيل تنفيــذ إحــكام قانــون التضميــن قــد نصــت فــي 
الفقــرة )أولا/ج ( مــن المــادة )4( علــى ) التوصيــة بتضميــن المتســبب فــي إحــداث الضــرر 
مبلــغ التعويــض عنــه حســب أســعار الســائدة وقــت حصــول الضــرر اذا كان الخطــأ غيــر 

)25( د. غازي فيصل مهدي , مصدر سابق , ص 11.
)26( المواد )6,4,2( من قانون التضمين رقم )12( لسنة 2006.

)27( ســعدون العامــري , تعويــض الضــرر فــي المســؤولية التقصيريــة , منشــورات مركــز البحــوث , بغــداد ,1981, مــن ص 
58,ومــا بعدهــا .

)28( نشر قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( المرقم 176 لسنة 1994 في الوقائع العراقية بالعدد 3531 في 1994/10/10 
)29( نشر قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل ( المرقم 100 لسنة 1999 ىفي الوقائع العراقية بالعدد 3781 في 1999/7/5.
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عمــدي وبضعــف المبلــغ المذكــور اذا كان الخطــأ عمديــا ( فتكــون هــذه الفقــرة مــن التعليمــات 
غيــر صحيحــة مــن الوجهــة القانونيــة لأنهــا أضافــت حكمــا جديــدا الــى قانــون التضميــن او 
اســتنطقت النــص وهــو ســاكت , وبإمــكان القضــاء ان يلغــي قــرار التضميــن المضاعــف عــن 

الخطــأ العمــدي اذا تــم الطعــن فيــه إمامــه علــى أســاس انــه مخالــف لإحــكام القانــون)30(
الا ان مجلس شورى الدولة في قراره رقم )2009/16( الصادر 2009/3/29 قرر 
بشان مضاعفة مبلغ التعويض اذا كان الخطأ عمديا بأنه يجب التفرقة بين الخطأ العمدي 

وغير العمدي عند التضمين ومضاعفة مبلغ التضمين اذا ثبت ان الخطأ عمدي)31( .
وقــد اوجــب المشــرع علــى اللجنــة التحقيقيــة الاســتعانة بجهــة رســمية ذات اختصــاص 
لتحديــد مبلــغ التضميــن)32(. ومثــال ذلــك الاســتعانة بــوزارة الدفــاع والداخليــة لتقديــر قيمــة 
الســلاح , غيــر ان مســائه الواجــب هــذه غيــر نافعــة فــي كل الأحــوال لان اللجنــة التحقيقيــة 

قــد تكــون لهــا الخبــرة وبإمكانهــا تقديــر مبلــغ التضميــن دون استشــارة جهــة مــا )33(.
امــا عــن مســالة وقــت تقديــر التعويــض نجــد ان المشــرع فــي القانــون التضميــن الملغــي 
رقــم 12 لســنة 2006 لــم يبيــن الوقــت المعتبــر لتقديــر قيمــة المــال المضــرور فــي حيــن ان 
المشــرع فــي قــرار مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( رقــم 100لســنة 1999قضــى بــان التضميــن 
يقدر حســب الأســعار الســائدة وقت التســديد الا ان تعليمات وزارة المالية رقم 3لســنة 2007 
قضــت فــي الفقــرة )اولا/ب(مــن المــادة)4( بتحديــد مبلــغ الضــرر حســب الأســعار الســائدة وقــت 
وقوعه،كذلــك الفقــرة )اولآ/ج(مــن المــادة )4(مــن التعليمــات قضــت بتقديــر مبلــغ التعويــض 
حســب الأســعار الســائدة وقــت حصــول الضــرر ،الا إن تحديــد وقــت تقديــر التعويــض بوقــت 
حصــول الضــرر صعــب التحقــق، لان هنــاك فتــرة زمنيــة بيــن وقــت حصــول الضــرر وصــدور 
قــرار التضميــن فيتعــذر علــى اللجنــة التحقيقيــة تقديــر الضــرر وقــت حصولــه بالإضافــة الــى 
ان تقديــره فــي الوقــت المذكــور ليــس نافعــا لخزينــة الدولــة ،وعلــى هــذا الاســاس فــأن المشــرع 
العراقــي قــد تلافــى هــذه الاشــكالية فــي القانــون النافــذ رقــم 31 لســنة 2015  حيــث حــددت 
المــادة الثالثــة منــه علــى ))يحــدد مبلــغ التضميــن علــى وفــق الاســعار الســائدة بتاريــخ مصادقــة 
الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة او المحافــظ  .......علــى  ان تســتكمل 
اجــراءات التحقيــق والمصادقــة خــلال مــدة لا تزيــد علــى)90( يومــا مــن تاريــخ حصــول 

الضــرر((.

المطلب الثالث: إصدار قرار التضمين والطعن به

الفرع الاول: اصدار قرار التضمين
إن القضــاء فــي الأصــل هــو الــذي يحــدد مبلــغ التعويــض ،غيــر ان المشــرع العراقــي 
صــدار  خــرج عــن هــذا الأصــل عندمــا جعــل الإدارة هــي المختصــة بتحديــد مبلــغ التعويض،واإ

)30( د. غازي فيصل مهدي , مصدر سابق ص 11.
)31( قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009,ص71
)32( المادة )2( من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006.

)33( د. غازي فيصل مهدي , المصدر نفسه ص 7. 
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قــرار التضميــن ،وان المشــرع العراقــي عندمــا أعطــى لــإدارة هــذا الامتيــاز كان الهــدف منــه 
جبــر الضــرر الــذي يصيــب أمــوال الدولــة وحمايــة هــذه المــوال مــن عبــث العابثيــن)34(.

لذلــك نصــت المــادة)2(  الفقــرة ثالثــا مــن قانــون التضميــن النافــذ علــى انــه )يصــدر 
الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة  او المحافــظ قــراره بنــاءآ علــى 
توصيــات اللجنــة التحقيقيــة المشــكلة بموجــب البنــد )اولا( مــن هــذه المــادة ( فالقــرار الصــادر 
فــي التضميــن قــرار إداري ولذلــك يجــب ان يصــدر مــن الجهــة التــي حددهــا القانــون ،وان 
الاختصــاص الممنــوح للوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة بإصــدار قــرار التضميــن 
يعتبــر اختصاصــا شــخصيا وبالتالــي لا يســوغ لــه ان يفوضــه لموظفيــه المرؤوســين وان علــت 

وظائفهــم فــي الســلم الإداري)35( 0
وان قواعــد الاختصــاص تتعلــق بالنظــام العــام ، ولهــذا لا يجــوز لصاحــب الاختصــاص 
فــان القــرار يكــون معيبــا بعيــب عــدم  ان يتفــق مــع غيــره علــى تعديــل تلــك القواعــد ،والا 
الاختصــاص وبالتالــي يســتطيع المضمــن ان يطعــن بهــذا العيــب امــام القضــاء ويطلــب الغائــه 
،ولا يســقط الدفــع بهــذا العيــب بالدخــول فــي موضــوع الدعــوى ، ويجــوز بدئهــا فــي اي مرحلــة 
مــن مراحلهــا ،وعلــى القاضــي ان يحكــم عــدم الاختصــاص تلقائيــا حتــى ولــو لــم يثــره طالــب 

الإلغــاء)36( 0
وهــذا مــا ذهــب اليــه القضــاء العراقــي فــي قــراره المتضمــن ان تضميــن الموظــف مــن 
الصلاحيــات الشــخصية الممنوحــة الــى الوزيــر المختــص ، وان هــذه الصلاحيــة لا تخــول مــن 
الوزيــر الــى موظــف وزارتــه لأنهــا صلاحيــة شــخصية ،وفــي حالــة تخويــل هــذه الصلاحيــة الــى 
رئيس المؤسســة او المدير العام فيجب ان يكون في القانون او اي قرار اخر له قوة القانون 

مــا يجيــز تخويــل هــؤلاء اســتعمال هــذه الصلاحيــة ليتمكنــوا مــن اســتعمالها)37( 0 
فضــآ عــن ان قواعــد الاختصــاص مــن عمــل المشــرع وعلــى الوزيــر المختــص او رئيــس 
الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة ان يحتــرم حــدود اختصاصــه لأنهــا لــم تكــن قــد وضعــت لمصلحــة 

نما شــرعت لتحقيق الصالح العام)38(. الإدارة واإ
وان قــرار التضميــن الــذي يصــدره الوزيــر المختــص اورئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة 
بــوزارة يجــب ان يصــدر بنــاءآ علــى توصيــات اللجنــة التحقيقيــة المشــكلة بموجــب المــادة )2( 
مــن قانــون التضميــن النافــذ ، وهــذا يثــار ســؤال فيمــا اذا كان قــرار الوزيــر او رئيــس الجهــة 
غيــر المرتبطــة بــوزارة محصــورآ بتوصيــات اللجنــة التحقيقيــة ،ام ان هنــاك مســاحة قانونيــة 
مــن المرونــة تجيــز للوزيــر المختــص اتخــاذ قــراره فيمــا يــراه عــادلآ؟ وقــد اجــاب  مجلــس شــورى 
الدولــة عــن ذلــك بقــراره المتضمــن بــان الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
يصــدر قــراره اســتنادآ الــى إحــكام قانــون التضميــن رقــم 12 لســنة 2006 بنــاءآ علــى توصيــات 
اللجنــة التحقيقيــة اذا تضمنــت راي الجهــات ذات الاختصــاص فــي الــوزارة او خارجهــا طبقــا 

)34( رشا محمد جعفر الهاشمي , تضمين الموظف في التشريع العراقي , مجلة العلوم القانونية ,مج24,ع1,2009,ص183.
)35( د.غازي فيصل مهدي ,مصدر سابق ,ص5.

)36( د. مازن ليلو راضي ,القانون الاداري ,ط3,مطبعة جامعة دهوك,دهوك,2010,ص20.
)37( القرار المرقم68/موسعة اولى ,1989الصادر في 1989/5/30, مجلة القضاء ع 2,1990,ص274ز

)38( د.ماون ليلو راضي , القضاء الاداري المصدر نفسه,ص226.
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للمــادة )2(مــن القانــون المذكــور ،ولــه كذلــك عــدم الأخــذ بتوصيــات اللجنــة التحقيقيــة غيــر 
عادتهــا اليهــا للوقــوف علــى راي الجهــات ذات  المتفقــة مــع حكــم المــادة )2(مــن القانــون واإ

الاختصــاص)39( 0
ونحــن بدورنــا نؤيــد هــذا الاتجــاه وذلــك لان توصيــات اللجنــة التحقيقيــة يجــب ان تكــون 

متوافقــة مــع الصيغــة المرســومة لهــا فــي المــادة )2( مــن القانــون0
ويــرى جانــب مــن الفقهــاء بــان توصيــات اللجنــة ملزمــة للوزيــر المختــص او رئيــس 
الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة ،لان ســلطاتهما فــي التضميــن مقيــدة وليســت تقديريــة ،وبالتالــي 
فــان عليهمــا ان يوافقــا علــى توصيــات اللجنــة التحقيقيــة ويصــدر قــرار التضميــن ،امــا اذا 
امتنعــا عــن إصــدار قــرار التضميــن فــان هــذا يعــد قــرارا إداريــا ســلبيا وبالتالــي يجــوز الطعــن 

فيــه طعنــا بالإلغــاء امــام محكمــة القضــاء الإداري بعــد التظلــم منــه اداريــآ0)40(
والجدير بالإشارة الى ان الإدارة عند تحديد التعويض تتقيد بمسالتين ،تتجلى المسالة 
الأولــى باليــة احتســاب التعويــض والمعاييــر التــي تقيــس عمليــا الإدارة ،لان مبلــغ التضميــن 
هو تعويض ،وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة رقم )100( لسنة 1999)الملغى( وقانون 
التضميــن رقم)12(لســنة 2006 ،اوجبــا تضميــن الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة قيمــة 
الإضــرار التــي ســببها للخزينــة نتيجــة إهمالــه او تقصيــره او مخالفتــه للتشــريعات النافــذة)41( 0

والفائــدة القانونيــة لا تحتســب علــى مبلــغ التضميــن لانــه تعويــض كمــا اشــرنا ســابقا ولا 
يجــوز فــرض تعويــض ولا يوجــد نــص فــي قانــون التضميــن يشــير الــى ذلــك ،وهــذا مــا أكــده 
مجلــس شــورى الدولــة فــي قــراره المرقــم 2002/11 فــي 2002/3/5 الــذي يذهــب فيــه )ان 
مبلــغ التضميــن المقســط وفــق إحــكام البنــد )سادســآ( مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 100 

لســنة 1999 لا يخضــع للفائــدة القانونيــة()42( 0
امــا المســالة الثانيــة التــي يجــب علــى الإدارة مراعاتهــا عنــد تقديــر مبلــغ التضميــن 
التــي يقدمهــا الموظــف المضمــن عنــد إطــلاق ســراحه وتقســيط مبلــغ  تتمثــل فــي الكفالــة 
التضميــن ،وحيــث ان المشــرع اطلــق عبــارة )كفالــة ضامنــة( فــي البنــد )سادســآ( مــن قــرار 
مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 100 لســنة 1999 ولــم يحــدد هــل هــي كفالــة عقاريــة او 
لا، فهــذا يعنــي ان الــوزارة او الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة تملــك ســلطة تقديريــة فــي تقديــر 
نــوع الكفالــة تبعــا لمقــدار مبلــغ التضميــن وظــروف القضيــة والموظــف المضمــن ،وتلافــى 
المشــرع هــذا الإطــلاق فــي الصياغــة فــي قانــون التضميــن رقــم 31 لســنة2015 –وحســنا 
فعل – عندما اشــترطت المادة )4( منه ان تكون الكفالة كفالة شــخصية ضامنة او عقارية 

ضامنــة .
والإدارة عــادة تســتعين بقــرار اللجنــة التحقيقيــة للتحديــد جســامة الخطــأ , وحيــث ان 
)39( انظر في قرار مجلس شــورى الدولة رقم 2008/100 الصادر بتاريخ 2008/7/1 , منشــور في قرارات وفتاوى مجلس 

شورى الدولة , بغداد , 2008,ص258.
)40( د. غازي فيصل مهدي , مصدر سابق , ص 6-5.

)41( تنظــر المــادة )1( مــن قانــون التضميــن رقــم )12( لســنة 2006, وكذلــك المــادة )1( مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 
100 لســنة 1999 ) الملغــى (.

)42( ينظــر قــرار مجلــس الشــورى الدولــة رقــم 2002/11 فــي 3/5/ 2002 منشــور فــي مجلــة العدالــة العــدد الثانــي )نيســان , 
مايــس , حزيــران ( ,2002, ص 67.
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قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 100لســنة 1999 , قــد الغــي بصــدور قانــون التضميــن 
رقــم 12 لســنة 2006 ,وعليــه فــلا يجــوز للوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر  المرتبطــة بــوزارة الأمــر 
بإعــادة التحقيــق بعــد المصادقــة علــى قــرار التضميــن الصــادر وفقــا للقــرار المذكــور أعــلاه 
, كمــا لا يحــق للوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة إعــادة مبالــغ تــم اســتقطاعها 
اســتنادا الــى قــرار تضميــن مصــادق عليــه ,وهــذا مــا أكــده مجلــس شــورى الدولــة فــي قــراره المرقــم 
2007/48 فــي 2007/6/24 والــذي جــاء فيــه )1- ليــس للوزيــر لــو رئيــس الجهــة غيــر 
المرتبطــة بــوزارة الأمــر بإعــادة التحقيــق بعــد المصادقــة علــى قــرار التضميــن .2- لا يحــق 
للوزيــر او رئيــس جهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة إعــادة مبالــغ تــم اســتقطاعها اســتنادا الــى قــرار 

تضميــن مصــادق عليــه ( )43( .
ونحــن نؤيــد هــذا الاتجــاه لان القــرار الإداري الصــادر عــن الوزيــر او رئيــس الجهــة غيــر 
المرتبطــة بــوزارة , هــو فــي الأصــل قــرار إداري ذو طابــع قضائــي , وحيــث ان الأمــوال التــي 
تســبب الموظــف فــي إتلافهــا او فقدانهــا هــي أمــوال عامــة فــلا يجــوز التنــازل عنهــا او الإعفــاء 
منهــا , كمــا ان المبالــغ التــي تــم اســتقطاعها تســجل إيــرادا للدولــة وليــس للــوزارة او الجهــة التــي 

قامــت باســتقطاعها .

الفرع الثاني: الطعن بقرار التضمين
نصــت المــادة )5( مــن قانــون التضميــن الملغــي علــى انــه ) للمضمــن المنصــوص عليــه 
فــي المــادة )1( مــن هــذا القانــون إقامــة دعــوى لــدى محاكــم البــداءة خــلال مــدة )30( يومــا 
مــن تاريــخ تبليغــه بقــرار التضميــن ويكــون الحكــم الــذي تصــدره المحكمــة قابــلا للطعــن فيــه 
خــلال مــدة )30( ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ التبليــغ بــه إمــام محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التميزيــة 
ويكــون القــرار الصــادر نتيجــة الطعــن بقــرار التضميــن الصــادر عــن الإدارة , وذلــك لان حــق 

التقاضــي يعــد مــن الحقــوق الطبيعيــة مكفولــة ومصونــة للجميــع المواطنيــن )44( .
وقــد حظــر دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 تحصيــن اي عمــل او قــرار إداري 
مــن الطعــن )45( . بالإضافــة الــى مــن ضروريــات تحقيــق العدالــة قيــام التــوازن بيــن المصلحــة 
العامــة فــي جبــر الإضــرار التــي تصيــب الأمــوال العامــة وبيــن حمايــة الموظــف مــن قــرار 
التضميــن التعســف الإدارة فــي إصــدار قــرار التضميــن , وعليــه فــكان للقضــاء دور فــي الدفــاع 
ظهــار أنــواع التعــدي التــي  عــن المــال العــام بوصــه قاضــي الدولــة وقوتهــا مــن خــلال كشــف واإ
يتعــرض لهــا المــال العــام ,مــن خــلال الإحــكام التــي تضمــن حمايــة تلــك الأمــوال , لذلــك أعطــى 

المشــرع للمضمــن الحــق فــي الطعــن بقــرار التضميــن كضمانــة مهمــة لتحقيــق العدالــة . 
وقبــل صــدور قانــون التضميــن رقــم )12( لســنة 2006 النافــذ نجــد ان المشــرع العراقــي 
قــد تارجــح حــول حــق التقاضــي فــي موضــوع التضميــن , ففــي قانــون الخدمــة المدنيــة رقم )24( 
لســنة 1960 المعــدل قضــى بانــه يحــق للموظــف الاعتــراض علــى قــرار الوزيــر المختــص لــدى 

)43( ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 2007/48 في 2007/6/24,مصدر سابق , ص 154.
)44( نــص المــادة )19( الفقــرة )ثالثــا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 , المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4012 

فــي 2005/12/28.
)45( المادة )100( من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.
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المحاكــم المدنيــة خــلال )30( يومــا مــن تاريــخ تبليغــه )46( .
امــا قــرار مجلــس قيــادة الثــورة ) المنحــل ( رقــم 100 لســنة 1999 فقــد قضــى بمنــع 
المحاكــم عــن ســماع الدعــاوى الناشــئة عــن تطبيــق احــكام القــرار )47(. وان الســبب الــذي دعــا 
الــى ســلب التقاضــي هــو رغبــة المشــرع فــي جبــر الضــرر الــذي يصيــب امــوال الدولــة اســراعا 
لان الاعتــراض علــى قــرار التضميــن يــؤدي الــى المماطلــة والتســويف وبالتالــي يؤخــر حــق 

الدولــة فــي جبــر الضــرر الــذي أصابهــا )48( .
ان فتــح بــاب الطعــن بقــرار التضميــن إمــام الموظــف , مســلك يحمــد عليــه المشــرع 
العراقــي هــذا وقــد حــدد قانــون التضميــن الجديــد رقــم 31 لســنة 2015 طرقــاً للتضميــن نــصّ 
عليهــا صراحــةً فــي المــادة )6( التظلــم أمــام الجهــة التــي أصــدرت قــرار التضميــن مــن قبــل 
المضمّــن ) موظفــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة ( خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ التبلــغ بهــذا القــرار 
ويجــب علــى الوزيــر أو رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة أو المحافــظ البــت فــي التظلــم 
خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب , وعنــد عــدم البــت فــي التظلــم أو رفضــه رغــم انتهــاء 
المــدة يُعــد ذلــك رفضــاً للتظلــم , وهــذا التظلــم هــو أمــرٌ وجوبــي يُشــترط تقديمــه قبــل الطعــن 
عــن طريــق محكمــة القضــاء الاداري ولا يجــوز التنــازل عنــه . والحكمــة مــن ذلــك هــي إتاحــة 
الفرصــة للجهــة التــي أصــدرت قــرار التضميــن لمراجعــة قرارهــا حيــث ربمــا تتراجــع عنــه بعــد 
التدقيــق . ونــود الإشــارة هنــا الــى إن التظلــم كطريــقٍ للطعــن هــو إجــراء جديــد اســتمده المشــرع 

مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة ولــم ينــص عليــه قانــون التضميــن الســابق. 
الطعــن بقــرار التضميــن يكــون لــدى محاكــم القضــاء الإداري خــلال 30 يومــاً مــن 
تاريــخ تبلــغ المضمّــن برفــض التظلــم حقيقــةً أو حكمــا, ويخضــع قــرار محكمــة القضــاء الاداري 

امــام المحكمــة الاداريــة العليــا ويكــون قــرار الاخيــر باتــا.

)46( المــادة )61( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة المرقــم )24( لســنة 1960 المعــدل , المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 300 
فــي عــام 1960.

)47( المادة )8( من قرار مجلس قيادة الثورة )المنجل ( رقم 100 لسنة 1999
)48( د. غازي فيصل مهدي , مصدر سابق , ص 8.
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الملف القانوني تضمين الموظف العام في التشريع العراقي

الخاتمة
بعد ان انهينا بحثنا المتواضع توصلنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات.

أولا : الاستنتاجات
يعــد قــرار التضميــن الصــادر مــن الادارة العامــة يعــد خروجــا علــى القواعــد العامــة 
بالتعويــض وذلــك مــن اجــل منــح الادارة الفاعليــة الكبيــرة فــي حمايــة الامــوال العامــة وبشــكل 

يختصــر اجــراءات المحاكــم .
حســنا فعــل المشــرع العراقــي فــي حصــر اصــدار قــرار التضميــن بالوزيــر ورئيــس الجهــة 
غيــر المرتبطــة بــوزارة والمحافــظ فــي حيــن منحهــم تخويــل اختصاصهــم فــي تشــكيل اللجنــة 

التحقيقيــة الخاصــة بالتضميــن.
تلافــى المشــرع العراقــي فــي القانــون النافــذ رقــم 31 لســنة 2015 الاشــكالية المتعلقــة 
بوقــت تحديــد اســعار التضميــن اذ جعلهــا وفقــا للاســعار الســائدة وخــلال 90 يومــا مــن تاريــخ 

حصــول الضــرر.
مــن ابــرز الضمانــات التــي جــاء بهــا القانــون النافــذ انــه اتــاح للموظــف الطعــن بقــرار 

التضميــن امــام القضــاء الاداري وليــس القضــاء العــادي.

ثانيا : التوصيات 
نظــرا لتعلــق التضميــن بالموظــف العــام والمكلــف بخدمــة عامــة نوصــي المشــرع العراقــي 
بــان يكــون الطعــن بقــرار التضميــن امــام محكمــة قضــاء الموظفيــن وليــس محكمــة القضــاء 

الاداري.




